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  ١

  تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل
  

 في خدمة السنة كان لسلفنا الصالح من أصحاب القرون الثلاثة الأولى فضل كبير 
نقلها إلينا بعد تنقيتها من الدخيل والزائد عليها ؛ إم بذلوا : النبوية ، ومن تلك الخدمة 

أعلى غاية الجهد في خدمة  السنة من أجل أن يدفعوا عنها كل دخيل ؛ فـأبطلوا جميـع   
م مخططات الأعداء الذين كانوا يريدون النيل من السنة وأعملوا أفكارهم وبذلوا جهـده 

حتى بينوا أوهام الرواة وأخطاءهم ، وحفظوا لنا السنة في صدورهم ودواوينـهم حـتى   
  . أوصلوها لنا نقية من تحريف كل مبطل 

ثم إن هذا الرعيل الأول من المتقدمين قد بلغوا في الحفظ والضبط والإتقان والقوة 
ة السنة كـل  أقصى غاياته وحفظوا ونقبوا عن الطرق أشد التنقيب ؛ حتى بذلوا في خدم

ومادامت السنة في صدورهم وبين أحضام ولعصر الروايـة انتمـاؤهم   . غال ونفيس 
ووجودهم ولها ثبتت ملاحظتهم ومعايشتهم فقد تأكد وعلى ممر القرون وبالنظر والموازنة 
والمقارنة أن أحكامهم في هذا الشأن أعلى الأحكام وأصحها ؛ لشدة قرم ومعاصـرم  

رائحهم وحفظهم مئات الألوف من الأسانيد حتى أصبح السند الذي يشذ للرواية ، وقوة ق
  . عن أحدهم عزيزاً نادراً 

ومع هذا الاتصاف بالحفظ التام والنظر الثاقب امتازوا بـالورع التـام والديانـة    
والمذاكرة بينهم في خدمة هذا الدين عن طريق تنقية السنة من تحريف الغـالين وانتحـال   

  .الجاهلين المبطلين وتأويل 
إذن فإن أقوال المتقدمين وأحكامهم في هذا الشان ينبغي أن تعتبر كل الاعتبـار ،  

  .وإن إعلال المتقدمين لحديث من الأحاديث لا ينفعه تصحيح المتأخرين 
بل إن المتأخرين لن يقفوا على مالم يقف عليه المتقدمون ولو وجد شيء على غرار 

معلوماً ، لكنهم أعلم بما لابس هذا المتن أو الإسناد مـن   هذا لكان علم المتقدمين به أولاً
  .علل ظاهرة أو خفية 



  ٢

وإن مما يؤسف له أن كثيراً ممن ينتحل صناعة الحديث ظن أن هذه الصناعة قواعد 
مطردة كقواعد الرياضيات ؛ فأصبح يعمل القواعد على ظواهر الأسانيد ، ويحكم علـى  

كان قصارى جهد أحدهم الحكم على الإسـناد   الأحاديث على حسب الظاهر ، بل ربما
الحافظ ابن حجر أو ما أشبه ذلك من غير مراعاة لما يلحق الروايـة  " تقريب " من خلال 

وإننا لنلمح هذا كثيراً حينما نجـد  . سنداً ومتناً من ملابسات وعلل وأخطاء واختلافات 
حليل وجمع طرق الحديث تصحيحات المتأخرين تخالف إعلال المتقدمين ، وبعد النظر والت

مع الموازنة والمقارنة وإعادة الفكرة نجد الصواب مع المتقدمين وإنما فات المتأخرين بسبب 
إهمالهم لجمع الطرق والفحص الشديد وإعمال للقواعد على ظاهرها لكوا عامة مطردة 

  .باعتقادهم 
اختلاف حال الثقة  وإن مما يفوت المتأخرين كثيراً قلة اهتمامهم بما يحف الرواية من

  أو الصدوق أو الضعيف من حال إلى حال ، ومن وقت إلى وقت ، ومـن مكـان إلى   
مكان ، وكما إن حديث الثقة ليس كله صحيحاً فكذلك حديث الضعيف لـيس كلـه   
ضعيفاً بل منه ما يقوى ، ومع أنا قد ابتلينا بكثرة تصحيح الأحاديث على مجرد النظر في 

اعد كقواعد الرياضيات كذلك ابتلينا بالمبالغة في التصحيح بالشواهد الأسانيد أو إعمال قو
والمتابعات من غير بحث ونظر من خشية أن تلك المتابعات والشواهد وهم وخطأ ، فربما 
جاءنا طريق ضعيف من حديث أبي هريرة قويناه ، لسند آخر من حديث ابن عباس ، مع 

  .أن السند الثاني وهم ناتج عن السند الأول 
ومن الأمثلة التي من خلالها يظهر لنا جلياً تباين منهج المتقدمين والمتأخرين حديث 

: عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً 
  .  ))من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض   ((

  ، وأبـو   )٣(" التاريخ الكـبير  "  ، والبخاري في)٢(، والدارمي  )١(أخرجه أحمد  
  

                                                        
)٢/٤٩٨ )١  
)١٧٣٦( )٢(  
)١/٩١ )٣  



  ٣

، وابن الجـارود   )٤(" الكبرى " ، والنسائي في  )٣(، والترمذي  )٢(، وابن ماجه  )١(داود 
شـرح  " وفي   )٧(" شرح المعاني " ، والطحاوي في  )٦(، وابن خزيمة  )٥(" المنتقى " في 

،   )١٢(، والبيهقي  )١١(اكم ،  والح )١٠(، والدارقطني  )٩(، وابن حبان  )٨(، له " المشكل 
  من طرق عن عيسى بن يونس به ، وقد توبع عيسى بـن يـونس تابعـه     )١٣(والبغوي 

  . )١٧( ،  والبيهقي )١٦(، والحاكم  )١٥(، وابن خزيمة  )١٤(حفص بن غياث عند ابن ماجه 
  ، والحـاكم في    )١٨(ابـن حبـان   : هذا الحديث صححه المتـأخرون منـهم   

  ، والبغـوي في   ))صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه   ((:  فقال )١٩(" المستدرك " 

                                                        
)٢٣٨٠( )١(  
)١٦٧٦( )٢(  
)٧٢٠( )٣(  
)٣١٣٠( )٤(  
)٣٨٥( )٥(  
  ) .١٩٦١(و) ١٩٦٠( )٦(
)٢/٩٧ )٧  
)١٦٨٠(  )٨ (  
)٣٥١٨(  )٩ (  
)٢/١٨٤ )١٠  
)١/٤٢٦ )١١  
)٤/٢١٩ )١٢  
)١٧٥٥(  )١٣ (  
)١٦٧٦(  )١٤ (  
  ) ١٩٦١( عقب  )١٥(
)١/٤٢٦ )١٦  
)٤/٢١٩ )١٧  
)٣٥١٨( )١٨(  
)١/٤٢٧ )١٩  



  ٤

،   )٢(، وصححه أيضاً العلامة الألباني في تعليقه على ابـن خزيمـة    )١(" شرح السنة " 
، والـدكتور بشـار في   )٣(" المسند الأحمدي " والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 

المتقدمين أعلوا هذا الحديث بالوقف وعدوه ، بينما نجد جهابذة   )٤(تعليقه على ابن ماجه 
  لم ((: قـال البخـاري   . من أوهام هشام بن حسان ، وإن الصواب في الحديث الوقف 

، وقال أبـو   )٦(نقله عنه تلميذه الترمذي  ))لا أراه محفوظاً  ((: ، وقال أيضاً  )٥( ))يصح 
مد ، عن أبي هريرة ؟ قَالَ حديث هشام ، عن مح:  -يعني الإمام أحمد-قلت له ((  : داود 

، ونقل )٨( ))وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً (( : ، وقال البيهقي )٧( ))ليس من هذا شيء : 
قال عيسى بن يونس زعم أهل البصـرة أن   ((" : مسند إسحاق بن راهويه " الزيلعي عن 

شاماً أوهـم  زعم أهل البصرة أن ه ((: ، وقال الدارمي )٩( ))هشاماً وهم في هذا الحديث 
أن الحديث محفـوظ  : ، ووجه توهيم هشام بن حسان )١٠( ))فيه ، فموضع الخلاف ههنا 

ولم يصح وإنما يروى هذا عـن   ((: قال البخاري . موقوفاً ، ورفعه وهم توهم فيه هشام 
حدثنا : عبد االله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه ، وخالفه يحبى بن صالح ، قال 

إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما  ((: عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة ، قال  يحيى ، عن
  ، وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالروايـة   )١١( ))يخرج ولايولج 

                                                        
)١٧٥٥( )١(  
  . ٣/٢٢٦صحيح ابن خزيمة  )٢(
)١٦/٢٨٤ )٣ .  
  ٣/١٧٢سنن ابن ماجه  )٤(
  . ٦/٢٥١التأريخ الكبير  )٥(
  ) . ٧٢٠( الجامع الكبير عقب  )٦(
  . ٢٩٢: سؤالات أبي داود  )٧(
  . ٤/٢١٩السنن الكبرى  )٨(
  . ٢/٤٤٩نصب الراية  )٩(
  . ١/٢٥سنن الدرامي  )١٠(
  . ١/٢٥١ير التاريخ الكب )١١(



  ٥

الموقوفة ، وإن سبب الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد االله بن سعيد 
  وقفـه   ((: ق البخاري على هذا الإعلال الإمام النسائي ، فقد قـال   المتروك ، وقد واف

، وقد خالف الشيخ ناصر الـدين الألبـاني ذلـك     )١(، ثم ذكر الرواية الموقوفة  ))عطاء 
معتمداً على متابعة حفص بـن   )٢(" صحيح ابن خزيمة " فصحح الحديث في تعليقه على 

  : لعيسى بن يونس قـال   – )٥(، والبيهقي )٤(، والحاكم )٣(وهي  عند ابن ماجه  –غياث 
بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس ، عـن  : وإنما قال البخاري وغيره  ((

  . )٦( ))هشام 
وهذا بعيد جداً ؛ لأنه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظـوا  : قلت 

ابعة ، فأصدروا هذا الحكم ، بل إن مئات ألوف من الأسانيد أم لم يطلعوا على هذه المت
العلة عندهم هي وهم هشام لا تفرد عيسى بن يونس كما صرح به البخاري في تاريخه ؛ 
وقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلـك ، وإقـرار   

يهم أن أبـا  الدارمي ذلك ، ومما يدل على أن المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لد
  داود الذي سأل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث هشام قد أشـار إلى متابعـة حفـص    

  .)٧( ))ورواه أيضاً حفص بن غياث ، عن هشام مثله  ((: لعيسى ، إذ قال 
وهم -أحمد والبخاري والدارمي والنسائي : إذن فإعلال جهابذة المحدثين ومنهم  

  . ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين  لا-من هم في الحفظ والإتقان 

                                                        
  ) . ٣١٣٠( السنن الكبرى عقب  )١(
)٣/٢٢٩ )٢ .  
)١٦٧٦(  )٣ . (  
)١/٤٢٦ )٤ .  
)٤/٤٢٩ )٥ .  
  . ٤/٥٣إرواء الغليل  )٦(
  ) . ٢٣٨٠( سنن أبي داود عقب   )٧(



  ٦

ومن الأمثلة الأخرى التي من خلالها يظهر لنا جليا تباين منهج المتقدمين والمتأخرين 
حدثنا نـوح  : حدثنا قتيبة ، قال : ، قال  )١(في التصحيح والتعليل حديث رواه الترمذي 

صـلى االله عليـه    ابن قيس ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي
يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون ، فإذا جاءوكم فاستوصوا ـم   ((: وسلم ، قال 

  . مرحبا بوصية رسول االله : فكان أبو سعيد إذا رآنا ، قال : ، قال  ))خيراً 
، ومن طريقه البيهقي في )٢(مدار هذا الحديث على أبي هارون فقد رواه عنه معمر 

  ، )٥(، وسفيان عنـد ابـن ماجـه     )٤(ومحمد بن مهزم عند الطيالسي  ، )٣(" المدخل " 
، وعلي بن عاصـم   )٨(، والحكم بن عبدة عند ابن ماجه )٧(، والصيداوي  )٦(والترمذي 

، )١٢( ، والخطيب)١١(، ومحمد بن ذكوان عند البيهقي )١٠(، والخطيب )٩(عند الرامهرمزي 
أبو هارون ، وأشار إلى ذلك الترمذي  ، وقد تفرد به )١٣(وحسن بن صالح عند الخطيب 

، وأبـو  )١٤( ))هذا حديث لا نعرفه إلاَّ من حديث أبي هارون ، عن أبي سـعيد   ((: قال 

                                                        
  ) . ٢٦٥١( الجامع الكبير  )١(
  ) . ٢٠٤٦٦( في جامعه  )٢(
)٦٢٢(  )٣ . (  
  ) . ٢١٩١( مسند الطيالسي  )٤(
  ) . ٢١٩١( ابن ماجه سنن  )٥(
  ) . ٢٦٥٠( الجامع الكبير  )٦(
  . ٣٥٨: في معجم شيوخه  )٧(
  ) . ٢٤٧( سنن ابن ماجه  )٨(
  ) . ٢٢( المحدث الفاصل  )٩(
  ) . ٣٣( شرف أصحاب الحديث  )١٠(
  ) . ٦٢٤( وفي المدخل ، له )  ١٧٤١( شعب الإيمان  )١١(
  ) . ٣٥( شرف أصحاب الحديث  )١٢(
  ) . ٨٠٧( ق الراوي الجامع لأخلا )١٣(
  ) . ٢٦٥١( الجامع الكبير عقب  )١٤(



  ٧

، وعلى هذا فالحـديث  )١(هارون هو عمارة بن جوين متروك الحديث ومنهم من كذبه 
  .ضعيف 

ان  ، بالإسـناد  أخرجته من طريق سعيد بن سليم )٢(إلاَّ أن بعض المصادر المتأخرة 
  .أعلاه 

حدثنا أبو عبد االله : من طريق بشر بن معاذ العقدي قال  )٣(وأخرجه الرامهرمزي 
  .حدثنا الجريري : ، قال ) شيخ ينـزل وراء منـزل حماد بن زيد ( 

وأوردت طريقاً آخر لهذا الحديث عن سعيد بن سليمان الواسطي ، عن عباد بن  
  ، عن أبي نضرة العبدي ، عن أبي سـعيد   -يد بن إياس وهو سع -العوام ، عن الجريري 

به ، واستدل بعض أئمة الحديث المتأخرين ذا الطريق لتصحيح هذا الحديث إذ استشهد 
، وصححه " الجرح والتعديل " ، وابن أبي حاتم في " المحدث الفاصل " به الرامهرمزي في 

يخين على الاحتجاج بسعيد بن هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الش ((: الحاكم ، وقال 
سلمان ، وعباد بن العوام ، والجريري ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة فقد عددت له 
في المسند الصحيح أحد عشر أصلاً للجريري ، ولم يخرجا هذا الحديث الذي هـو أول  
حديث في فضل طلاب الحديث ، ولا يعلم له علة فلهذا الحديث طرق يجمعهـا أهـل   

، )٤( ))ن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، وأبو هارون ممن سـكتوا عنـه   الحديث ع
  : وأشار البيهقي إلى أن رواية الجريري ، عن أبي نضرة عاضدة لرواية أبي هارون إذ قـال  

  وأبـو هـارون ، وإن كـان    . هكذا رواه جماعة من الأئمة ، عن أبي هارون العبدي  ((
ــاه  ــه ش ــرة ل ــة أبي نض ــعيفاً ، فرواي ــال )٥( ))دة ض ــي فق ــنه العلائ   :، وحس

                                                        
  ) . ٤٨٤٠( ، والتقريب  ٣/١٧٣ميزان الاعتدال : انظر   )١(
، والمسـتدرك   ٢/١٢، والجرح والتعديل لابن أبي حـاتم في  )  ٢١ (المحدث الفاصل للرامهرمزي : مثل ) ٢(

  ) . ٦٢١ (، والمدخل للبيهقي  ١/١٨للحاكم 
  ) . ٢٠( فاصل المحدث ال )٣(
  . ١/٨٨المستدرك  )٤(
  ) . ٦٢٣(  فقرة  ٣٦٩: المدخل إلى السنن الكبرى  )٥(



  ٨

إسناده لا بأس به ؛ لأن سعيد بن سليمان هذا هو النشيطي فيه لين يحتمل ، حدث عنه  (( 
  ، وصححه أيضاً العلامة الألباني حيث أورده في  ))أبو زرعة ، وأبو حاتم الرازي وغيرهما 

  مـا ذهـب إليـه     ، وأسهب الكلام في تصحيحه مستنداً في ذلك إلى )١("الصحيحة " 
. الحاكم ، ورد على العلائي في أن سعيد بن سليمان هو الواسطي الثقة وليس النشيطي 

  .وأورد بعد ذلك متابعات وشواهد أخرى للحديث 
إلاَّ أن الإمام أحمد كانت له نظرة أخرى لهذا السند دلت علـى دقـة ملاحظـة    

  أله تلميذه مهنـأ عـن هـذا    المتقدمين من أئمة الحديث وبعد نظرهم ؛ إذ قال حينما س
، وعلـق   ))ما خلق االله من ذا شيئاً ، هذا حديث أبي هارون ، عن أبي سعيد  ((: الإسناد 

إما أن يكـون  : وجواب أحمد هذا يحتمل أحد أمرين  ((: على ذلك العلامة الألباني قائلاً 
 نظري لثقتـه  سعيد عنده هو الواسطي ، وحينئذ فتوهيمه في إسناده إياه مما لا وجه له في

  كما سبق ، وإما أن يكون عني أنه النشيطي الضعيف ، وهذا مما لا وجه له بعد ثبوت أنه 
  . ))الواسطي 

  والواضح أن علة الحديث ليست بكون سعيد بـن سـليمان هـو الواسـطي أو     
النشيطي ، بل إن علته التي تنبه لها الإمام أحمد والإمام الترمذي هي اخـتلاط الجريـري   

شعبة ، وسفيان ( ه اختلط قبل وفاته بثلاث سنين ومن سمع منه قبل الاختلاط هم حيث إن
  الثوري ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وإسماعيل بن علية ، ومعمر بـن راشـد ،   
  وعبد الوارث بن سعيد ، ويزيد بن زريع ، ووهيب بن خالد ، وعبـد الوهـاب بـن    

  وعبد الأعلى بن عبد الأعلـى ، وسـفيان بـن    عبد ايد الثقفي ، وبشر بن المفضل ، 
، ومن هذا يتضح أن عباد بن العوام سمع من الجريـري بعـد الاخـتلاط ، وأن    ) عيينة 

الجريري أخطأ في ذكر أبي نضرة بدلاً من أبي هارون ، ومما يدل على اختلاط الجريري في 
محمد ( ق ذكره أن هذا الحديث وخطئه أنه خالف من هم أكثر منه عدداً وحفظاً فكما سب

ابن مهزم ، ومعمراً ، وسفيان الثوري ، والحكم بن عبدة ، وعلي بن عاصم ، ومحمد بن 
                                                        

  ) . ٢٨٠( حديث رقم  )١(



  ٩

جميعهم رووا الحديث عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، ولم ) ذكوان ، وحسن بن صالح  
  . يذكر أحداً منهم أبا نضرة 

إليك ما وقفنا عليـه مـن   أما المتابعات التي ساقها العلامة الألباني فإا ضعيفة ، و
  :المتابعات 

عند أبي نعيم . روي من طريق سفيان الثوري ، عن أبي هريرة ، عن أبي سعيد ، به 
  .، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع في سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة  )١(" الحلية " في 

بـه   روي من طريق الليث بن أبي سليم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، 
، وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيه الليث بن أبي سليم ضعيف  )٣(، والذهبي  )٢(عند الخطيب 

  .فيه كلام ليس باليسير 
حدثنا ابن الغسيل ، عن أبي : روي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قالَ  

،  )٤( عند الرامهرمـزي . خالد مولى ابن الصباح الأسدي ، عن أبي سعيد الخدري ، به 
، ولعل هذا مما  )٥(وهذا أيضاً ضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ام بسرقة الحديث 

  .سرقه وجنته يداه 
بعد عرض هذا الحديث يبدو واضحاً الفرق بين إعلال المتقدمين لهذا الحديث وبين 
تسرع المتأخرين في تصحيحه ، لا سيما وقد اتفق على تضعيفه عالمـان جلـيلان مـن    

  : مدرستين مختلفتين 
الإمام الجهبذ محمد بـن  : الإمام المبجل العراقي أحمد بن حنبل ، وثانيهما : أولهما 

عيسى الترمذي تلميذ البخاري وخريجه ، وهذا الجزم منهما على أن الحديث حديث أبي 
هارون هو حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات ولم يخف عليهم طريق عباد بن العوام ، 

                                                        
)٩/٢٥٣) ١  
  ) . ٣٥٧( الجامع لأخلاق الراوي  )٢(
  . ١٥/٣٦٢سير أعلام النبلاء  )٣(
  ) . ٢٣( المحدث الفاصل  )٤(
  ) . ٧٥٩١( التقريب  )٥(



  ١٠

  الجريري ، وأنه إسناد خطأ مركب لذا كانَ جواب الإمام المبجل أحمد بـن حنبـل    عن
  .نصاً صريحاً في الحكم على خطأ الحديث .  ))ما خلق االله من ذا شيئاً  ((: 

وهذا وأمثاله يقوي لنا الجزم بأن كثيراً من الأسانيد الغريبـة الـتي لم تـدون في    
فكيف نفسر إهمالهم لها مع معرفتهم ا ، بل وكيـف   المصنفات القديمة لا قيمة لها ، وإلاَّ

نفسر حفظهم لمئات الألوف من الأسانيد ثم طرحها وعدم تصنيفها والاكتفاء بتصـنيف  
  .عشر معشارها 

وهناك حديث وقفت به على علة ، وهو أني نظـرت إلى إعـلال ابـن المـديني     
وأعرف سبب هذا الإعلال  واستوقفني حكمه عليه بالنكارة ، فأردت أن أفسر النكارة ،
،  )٣(، والبزار )٢(، وأحمد  )١(مع أن ظاهر السند القوة ، وهو حديث رواه ابن أبي شيبة 

حدثني : ، من طريق محمد بن إسحاق ، قال )٦(، وابن عدي )٥(، والطبراني )٤(والطحاوي 
  :  يقـول   سمعت رسول االله : الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال 

  . ))من مس فَرجه فليتوضأ  ((
وظاهر إسناد هذا الحديث الصحة ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع فانتفت شبهة 

مسند الإمـام  " تدليسه ، وقد حسن هذا الإسناد الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
ت إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق ، وباقي رجالـه ثقـا   ((: إذ قال  )٧(" أحمد 

  . ))..رجال الشيخين 

                                                        
  ) . ١٧٢٣( المصنف  )١(
  . ٤/١٩٤المسند  )٢(
  ) . ٣٧٦٢( البحر الزخار  )٣(
  . ١/٧٣شرح المعاني  )٤(
  ) .٥٢٢٢(و) ٥٢٢١(الكبير المعجم  )٥(
  . ٧/٢٧٠الكامل  )٦(
  .ط الرسالة ) ٢١٦٨٩(٣٦/١٩ )٧(



  ١١

  ولكن أئمة علم الحديث من المتقدمين قد حكموا على هـذا الإسـناد بـالوهم    
  هذا عندي وهم ، إنما رواه عـروة ، عـن    ((: والنكارة ، إذ قال الإمام زهير بن حرب 

  . )٢(، وحكم عليه الإمام علي بن المديني بالنكارة  )١( ))سبرة 
حديث زيد بن خالد  ((: فقال   )٣(ابن عبد الهادي  وعلى هذا وافقهم من المتأخرين

  . ))خالد غلط فيه ابن إسحاق ، وصوابه عن بسرة بدل زيد 
وبعد المتابعة والبحث وجدنا أن تضعيف الإمامين الجليلين لهذا السند كان مبنيـاً  
على أسس علمية رصينة إن دلت على شيء فإا تدل على قوة ملاحظة أئمة الحديث من 

وبعد نظرهم وإحاطتهم بطرق الحديث كافة ، مع مراعاة حالة الرواة ومـدى   المتقدمين
ضبطهم للأحاديث ؛ إذ إن الإمام الجهبذ علي بن المديني عد هذا الإسناد من منكـرات  
محمد بن إسحاق واتضح لنا أن محمد بن إسحاق قد خالف من هم أحفظ منـه لروايـة   

، وابن أبي  )٤(عيب بن أبي حمزة عند أحمد الزهري ؛ إذ إن هذا الحديث روي من طريق ش
، ويونس بن )٩(، وابن عبد البر )٨(، والبيهقي  )٧(، والطبراني )٦(، والنسائي )٥(أبي عاصم 

، وابن أبي ذئب عند ابـن  )١١(، والطبراني  )١٠(ويونس بن يزيد الأيلي عند ابن أبي عاصم 
  أبي 

                                                        
  . ٧/٢٧٠الكامل  )١(
  . ١/٢٢٩، وتأريخ بغداد  ٢/١٦المعرفة والتأريخ  )٢(
  . ١/٤٥٨التنقيح  )٣(
  . ٦/٤٠٧المسند  )٤(
  ) .٣٢٢٢(الآحاد والمثاني  )٥(
  . ١٠١-١/١٠٠اتبى   )٦(
  ) . ٤٩٣/ ( ٢٤المعجم الكبير  )٧(
  ) . ٥٠٤( وفي الخلافيات ، له  ١/١٢٩ السنن  )٨(
  . ١٧/١٨٨التمهيد  )٩(
  ) . ٣٢٢٧( الآحاد والمثاني  )١٠(
  ) . ٤٩٤/( ٢٤المعجم الكبير  )١١(



  ١٢

، وعقيل بن )٣(د الطبراني ، وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر عن )٢(، والطبراني )١(عاصم 
، هؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عبد االله بن أبي بكر بن )٤(بن خالد عند البيهقي 

ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ  ((: حزم الأنصاري ، أنه سمع عروة بن الزبير 
ء على من لا وضو: من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه، فقلت 

يذكر مـا    أخبرتني بسرة بنت صفوان أا  سمعت رسول االله : مسه ، فقال مروان 
  . ))..  ))ويتوضأُ من مس الذَّكَرِ  ((: يتوضأ منه ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

وهذا هو الصواب ؛ لأن محمد بن إسحاق قد خالف  في هذا الحديث من هم أوثق 
شعيب أثبت  ((: ري  ومن هؤلاء شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه ابن معين منه في الزه

، زيادة على المتابعات الأخرى لشعيب ، وقال البيهقي عن هذا )٥( ))..الناس في الزهري 
  هذا هو الصحيح مـن حـديث   ((: الطريق  عقب رواية عقيل بن خالد ، عن الزهري 

  . ))الزهري  
هم منه ولم يتابعه عليه أحد إلاّ متابعة واهية عند ابـن  أما طريق ابن إسحاق فهو و

حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن : ، من طريق أحمد بن هارون المصيصي ، قال  )٦(عدي 
ابن جريج ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وزيد بن خالد ، به ، وهـذا إسـناد   

  :معلول لسببين 
يروي مناكير عن قوم ثقات  ((: ه فيه أحمد بن هارون  ، قال ابن عدي عن: الأول 

وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق ، عن الزهـري ،   ((: ، وقال  ))لا يتابع عليه أحد 
،  ))ومن حديث ابن جريج ، عن الزهري غير محفـوظ  . عن عروة ، عن زيد بن خالد 

                                                        
  ) . ٣٢٢٣( الآحاد والمثاني  )١(
  ) . ٤٩٥/ ( ٢٤عجم الكبير الم )٢(
  ) . ٤٩٢/ ( ٢٤المعجم الكبير   )٣(
  ) . ٥٠٥( وفي الخلافيات ، له  ١/١٣٢السنن  )٤(
  . ٣٩٦/ ٣ذيب الكمال  )٥(
  . ١/٣١٨الكامل  )٦(



  ١٣

  ولم أجد لأحمد هـذا أشـنع مـن هـذين      ((: وقال أيضاً بعد أن سرد حديثاً آخر له 
  .)١( ))لحديثين ا

  .تدليس ابن جريج : والثاني 
قد تابع ظاهر سـند   -حفظه االله ومتعنا بعلمه  -ومن هذا يتضح أن الشيخ شعيباً 

الحديث ، وهذا ما درج عليه المعاصرون من الناقدين دون الدخول إلى تفريعات وطـرق  
إلى الوقـوع في   -وكما هو الحال في هذا المثال–الأحاديث المتشعبة وهذا ما يؤدي م 

وهذا ما تنبه له أئمة الحديث الأفاضل من المتقـدمين إذ  . وهم في الحكم على الأحاديث 
إم لا يحكمون على الحديث لأول وهلة ، لكن بعد متابعة طرقها ومعرفة حال رواـا  
ومتى تكون روايام دقيقة ؟ ومتى تكون مخالفة للصواب ؟ والفضل في هذا يعود إلى الكم 

ائل والخزين الوافر من حفظ الأسانيد والمتون الذي كانوا يتمتعون به فهـم عاصـروا   اله
  الرواية وكانت السنة محفوظة لديهم بصدورهم وسطورهم وعـاينوا أحـوال الـرواة    
ومراتبهم ، وما تحيط الأحاديث من أمور وعلل ، وأحوال فرحمهم االله وجـزاهم عـن   

اجب المتأخرين الآن أن يجدوا ويجتهدوا في شرح وإن من و. الإسلام والمسلمين ألف خير 
إعلالات جهابذة المتقدمين ويحاولوا الوصول إلى شرح مرادهم وحلِّ عبارام ومعرفـة  

  . سبب أحكامهم 
وإن من أسباب التباين بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، أن المتأخرين في نقـدهم  

الرواة ثقاتاً كانوا أو غـير ذَلـك لهـم     الحديث لا يحيطون بجميع أحوال الراوي ؛ إذ إن
حالات مخصوصة في شيوخهم ، فنجد الثقة في بعض الأحيان يكون ضعيفاً في شيخ معين 
أو في روايته عن أهل بلد معين وما أشبه ذَلك ، ونجد الضعيف في بعض الأحيان يكـون  

  م ، وأُمثّلُ لهـذا  ثقة في بعض شيوخه ؛ لشدة ملازمته لهم أو مزيد عنايته بضبط أحاديثه
  

                                                        
  . ٣١٩-١/٣١٨الكامل  )١(



  ١٤

  ، وأبـو   )٤(، وابـن حبـان   )٣(، والعقيلي )٢(، والترمذي   )١(التنظير بما رواه ابن سعد
، من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد االله بن )٧(، والبغوي )٦(، والخطيب  )٥(الشيخ 

   إذا اعتم سـدل عمامتـه بـين    كانَ النبي  ((: عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قالَ 
  .  ))كتفيه 

صحيح ابـن  " هذا الحديث قوى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
، وصححه العلامة )٩(للبغوي " شرح السنة " ، وحسن إسناده في تعليقه على  )٨("حبان 

، بكثرة طرقه وشواهده ، وعنوا بضعف مـن رواه عـن    )١٠(" الصحيحة " الألباني في 
لمتابعات ، وبعد البحث والنظر والتفتـيش تـبين أن العلامـتين    الدراوردي ، فذكروا ا

الأرناؤوط والألباني لم يتنبها إلى علته ، فهو معلول بعبد العزيز بن محمد الدراوردي الثقة ، 
  : وفيه من هذا الوجه علتان 

إن الإمام أحمد أشار إلى ضعفه في روايته عن عبيد االله بن عمر العمـري  : الأولى 
وهـو  -وربما قلب حديث عبد االله بن عمر  ((: قالَ فيما نقله عنه أبو طالب خاصة ، ف

                                                        
  . ١/٤٥٦ الطبقات )١(
  ) . ١١٧(  الشمائل )٢(
  . ٣/٢١ الضعفاء  )٣(
  .)  ٦٣٩٧( في صحيحه  )٤(
  . ١١٧:  أخلاق النبي  )٥(
  . ١١/٢٩٣ تأريخ بغداد  )٦(
  ) . ٣١١٠( و)  ٣١٠٩(  في شرح السنة  )٧(
)٦٣٩٧(  )٨ . (  
  ) . ٣١١٠( و)  ٣١٠٩(  )٩(
)٧١٧(  )١٠ . (  



  ١٥

حديثه عن عبيد االله  ((: ، ولذلك قالَ النسائي )١( ))يرويها عن عبيد االله بن عمر  -ضعيف
  " .التقريب " ، وقول النسائي هذا نقله الحافظ ابن حجر في )٢( ))االله ابن عمر منكر 

لحديث أنه موقوف ، قاله الإمام أحمد فيمـا نقلـه   إن الصحيح في هذا ا: الثانية 
قيل لأبي : حدثنا أحمد بن محمد ، قالَ : حدثني الخضر بن داود ، قالَ  ((: العقيلي ، قالَ 

أنـه    الدراوردي يروي عن عبيد االله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي : عبد االله 
، ونقله )٣( ))إنما هو هذا موقوف : ال فتبسم ، وأنكر ، وق. كانَ يرخي عمامته من خلفه 

، عن وكيع ، عن العمري ،  )٥(أخرجها ابن سعد : ، والرواية الموقوفة  )٤(ونقله الذهبي 
  .، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اعتم 

  .، عن غير العمري موقوفاً كذَلك )٦(ورواه ابن سعد 
لفن من أهل الحديث إذن لزمنا أن نتبع المنهج العلمي الذي سار عليه جهابذة هذا ا

، إذ إم   من العلماء الأوائل أصحاب القرون الأولى الذين حفظوا لنا تراث سنة نبينا 
  .حفظوا لنا السنة برمتها في صدورهم ودواوينهم 

ثم إن المتقدمين قد رسموا لمن جاء بعدهم طريقاً واضحاً بيناً سليما يمتـاز بالدقـة   
يعتبروا أقوال المتقدمين أقصى حدود الاعتبار ليحصـلوا   فعلى المتأخرين أن. والنظر التام 

على المنهج العلمي والمعيار البحثي الأصل ، وذلك من طريقة سرد المتقـدمين للأحكـام   
  .ونقدهم لطرق الحديث ومتونه 

وإن مما يؤكد لنا صحة المنهج البحثي للمتقدمين ، أم سبروا الطرق ، وجمعـوا  
ى المتون والرجال بعد معاودة النظر والمذاكرة والبحـث  أحاديث الرجال ، وحكموا عل

                                                        
  ) . ١٨٣٣( الترجمة / ٥الجرح والتعديل  )١(
  . ١٨/١٩٤ذيب الكمال  )٢(
  . ٣/٢١الضعفاء الكبير  )٣(
  . ٨/٣٦٧في السير )٤(
  . ٤/١٧٤الطبقات  )٥(
  . ٤/١٧٥الطبقات  )٦(
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ثم بعد كل هذا الجهد ، عرضوا هـذه  . والموازنة والمقارنة والنظر الثاقب بعين الإنصاف 
وهذه الثروة . الأحكام وتلكم النتائج على ما حفظوه من ثروة هائلة من تراث هذه الأمة 

المتكررة التي بلغت مئات ألوف من الأسانيد تتمثل بحفظ الجم الغفير من المتون والأسانيد 
وعشرات الألوف من المتون حتى انتهوا إلى أحكامهم الصحيحة التي توصلوا إليها بعـد  
إفراغ جهدهم فكانت أحكامهم صادرة نتيجة دراسات وأبحاث قل نظيرها مع دقة الميزان 

واختلاطها بـدمهم  النقدي الذي تمتعوا به ؛ لكثرة حفظهم للأحاديث واعتيادهم عليها 
ولحمهم ، بل إن ما يحكمون عليه من أحاديث لم يكونوا يعرضونه على ما حفظوه مـن  
أسانيد فحسب ، بل يعرضوا كذلك على ما رزقهم االله به من معرفة واسعة في الفقه ؛ 
إذ لم يكونوا محدثين فحسب بل كانوا فقهاء محدثين ، والفقه عندهم ضروري ؛ إذ كيف 

لى الحديث وعدم المخالفة القادحة شرط ، والمخالفة ليست قاصرة على مخالفة يحكمون ع
الحديث لحديث آخر بل هو أوسع من ذَلك ، فمن ذَلك المخالفة لآية أو إجماع أو قاعدة 

  .متفق عليها ، وما أشبه ذَلك من المخالفات 
وإن من أوجب الواجب على المتأخرين أن يحاولوا فهم كلام المتقدمين بالتعليـل ،  
ومع هذا ليس كل أحد منا أو أي باحث يستطيع أن يعلل أحكامهم ويفهم سـبب مـا   
ذهبوا إليه ، إلاَّ من رزقه االله فهما واسعاً واطلاعاً كبيراً ، واعتاد على معاودة النظـر في  

ن أهل الحديث ثم أمعن النظر في كتب العلل والرجال والتخـريج  كلام الأئمة اتهدين م
  .مع ممارسته النقد والتعليل 

ويجب اعتبـار  . ولما كانَ الأمر كذلك يجب تقديم منهج المتقدمين على المتأخرين 
ويجب أن . أقوال الأئمة المتقدمين أيما اعتبار في تعليل الأحاديث أو تصحيحها ونقد متوا 

كاجتماع  يعتبر ذَل أقصى غاية الاعتبار مع التحرز من مخالفتهم في أحكامهم لا سيما عند
وأقوال المتقدمين ثمينة غالية لا ينبغي . كبرائهم على أمر في التصحيح والتضعيف والتجريح 

  .التفريط ا وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد التي في كتب المصطلح 
  ر كذلك فمتى يسعنا مخالفة المتقدمين ؟وربما نسأل إذا كانَ الأم
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أننا يحق لنا ويسعنا أن نخالف بعض المتقـدمين إذا اختلفـوا وتباينـت    : وجوابه 
وجهات نظرهم ، فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرائن والمرجحات ونعمل الـرأي  

  .  والاجتهاد نحو طريقتهم بجنس مرجحام وقرائنهم وقواعدهم التي ساروا عليها
وما ذكرناه نقوله مع إيماننا العميق بأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية 
التي تباينت فيها القدرات العلمية والمكانة التي يتمثل ا الناقد مع المقدرات الذهنية وظهور 

  .المرجحات والقرائن لكل واحد 
المتأخرين ، وكـون  ومن الأمور التي جعلت التباين واضحاً بين منهج المتقدمين و

قبول زيادة الثقة مطلقاً ؛ فقد شاع وانتشـر  : المتأخرين على أمور خالفوا فيها المتقدمين 
واشتهر عند المتأخرين قبول زيادة الثقة مطلقاً ، وهذا المنهج اشتهر منذ القرن الخـامس  

  .الهجري 
 ـ: قالَ الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث  ((:  )١(قالَ الخطيب  ادة الثقـة  زي

مقبولة إذا انفرد ا ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق ا حكم شرعي أو لا يتعلق ا حكم وبين 
زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة ، وبين زيادة توجـب  

ة تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذَلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مر
 ناقصاً ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة ، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو(( .  

وجرى عليه النووي : وقد قلده النووي تقليدا تاماً تنظيراً وتطبيقاً  ، قالَ السخاوي 
زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهـل   ((: بل قالَ النووي . )٢(في مصنفاته 

)) لحديث والفقه والأصول ا
)٣(.  

                                                        
  ) .ت  ٥٩٧،   ه ٤٢٥-٤٢٤( الكفاية  )١(
  . ١/٢٣٤فتح المغيث  )٢(
  . ١/٢٥شرح صحيح مسلم  )٣(
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وهذه النقول الجازمة لم يقل ا الجماهير من المتقدمين مع كل هذا فقد اغتر بنقل 
الخطيب والنووي عدد غير قليل من العلماء ، بل أصبح قبول زيادة الثقة منـهج أغلـب   

  .المتأخرين 
و مخالف ومباين والأخذ ذه القاعدة الشاذة المنكرة ذا التوسع غير صحيح ، بل ه

لمنهج المتقدمين ، ومن خلال بحثي العميق في كتب العلل والجرح والتعـديل والتخـريج   
والنظر في كلام المتقدمين ، وجدت أن مدار ذَلك على قوة القرائن والمرجحات ، ومـن  

  :تلك القرائن والمرجحات 
شـد عنايـة   اعتبار الأوثق والأحفظ والأكثر والأشد ملازمة والأطول صحبة والأ

  .بحديث ما وما إلى غير ذَلك من المرجحات والقرائن 
ومعرفة المتقدمين للزيادات واسعة ، ومعرفة صحيحها من سقيمها أمور ميسـورة  
عليهم ؛ إذ حفظوا مئات الألوف من طرق الأحاديث وطافوا في شتى أنحاء المعمورة مـن  

فتشوا أيما تفتيشٍ عن أحوال الرواة أجل التنقيب والتنقير عن الحديث النبوي الشريف ، و
والزيادات فكانت السنة النبوية في صدور أولئك الحفاظ من المتقدمين متناً وسنداً ، وقد 
واكبوها روايةً وتدويناً ، وعلموا رواا جرحا وتعديلاً وقد دونت الكتب الحديثية بشتى 

جم والأجزاء والفوائد ؛ لذا لم أنواعها في كتب الجوامع والسنن والمصنفات والمسانيد والمعا
؛ بل إن المتقـدمين لم يكتفـوا بسـماع      يفت المتقدمين شيء من مورث سنة نبينا 

الحديث مرة أو مرتين بل كانوا يرحلون من أجل العلو والتأكد مـن الحفـظ وكـانوا    
  .يتذاكرون المتون والأسانيد والعلل والزيادات وأوهام الرواة 

التباين كبيراً بين منهج المتقدمين والمتأخرين أن المتـأخرين  ومن الأمور التي جعلت 
قد بالغوا في تصحيح الأحاديث وتقويتها بالشواهد والمتابعات ، لكن كانَ علينا أن ندرك 
في الوقت نفسه أن أئمة هذا الفن من المصنفين في علم الحديث قد أهملوا كثيراً من الطرق 

بة التي كانوا يحفظوا لا سيما عند التصنيف ، وإلا فكيف الواهية والتالفة والمعلولة والمرك
نفسر تركهم لمئات ألوف من الأحاديث التي كانوا يحفظوا مثل الإمام أحمد الذي كانَ 



  ١٩

يحفظ ألف ألف إسناد ولم يستوعب كتابه ثلاثين ألف إسناد ، ومن مثل الإمام البخاري 
ابه تسعة آلاف سند ، وعلى غرارهمـا  الذي كانَ يحفظ ستمئة ألف سند ولم يتجاوز كت

  .الإمام مسلم وأبو داود وأبو حاتم وأضرام من المحدثين 
إذن كثير من الأسانيد التي اغتر المتأخرون بتقوية بعضها ببعض إنما هي أسـانيد لا  
قيمة لها ولا تصلح للمتابعة والتقوية ، وهذا المنهج يظهر جلياً في تخريجـات العلامـتين   

وشعيب مع  أن جهدهما مشكور في خدمة السنة ، وعلى هذا يتعين على الناقد أن  الألباني
ينظر بعين فاحصة بصيرة إلى سبب ترك المحدثين الأوائل هذه الكمية من الأحاديث ، وأن 
ينظروا إلى كل حديث أو طريق لم يوجد إلا في المصنفات المتأخرة وليس لهـا أصـل في   

احث أن يمعن النظر في دراسة هذه الأحاديث للوقوف علـى  المؤلفات السابقة ، فعلى الب
السبب الذي جعله لا يوجد إلاّ في هذه المصنفات المتأخرة ، ومما يقوي هذا أن حـديث  
عباد بن العوام ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد في الوصية لطلبة العلم كانَ 

ما خلق  ((: أ الإمام أحمد عنه وإجابته بقوله موجوداً في الأعصر المتقدمة يؤيده سؤال مهن
، ومع هذا فإن أحداً من المصنفين المتقدمين كأصحاب المسانيد والجوامع  ))االله من ذا شيئاً 

والمصنفات والسنن لم يخرجوه في كتبهم فبقي هذا السند التالف متروكاً مختفياً حتى ظهر 
أخرين لتقويتهم لبعض الأحاديث في المتابعـات  القرن الرابع ، وإن مما يؤسف عليه أن المت

والشواهد ، حينما ينقلون حديثاً من كتب التراجم لا يتنبهون إلى أن من وضعها في هذه 
الكتب ، إنما مرادهم في الأعم الأغلب حرصهم أن تقع لهم هذه الأحاديث ، من طـرق  

يمة حديثية ، فيغفـل  من ترجموا له بغض النظر عن قوة هذه الأحاديث وعما تمثله من ق
المتأخر الذي يصحح بالمتابعات والشواهد ، عن هذه الطريقة وهذا المقصود ، وربما تكون 
هذه الأسانيد ضعيفة أو واهية ، ومراد المخرج لها سوق تلك الأحاديث في ترجمة المترجم 

اجم عنـد  له ، فعلى هذا يتعين على الباحث الناقد ، أن يعلم أن إيراد الحديث بكتب التر
الذين كتبوا في التراجم له غايات وأسباب عديدة ، ومن تلك الأسباب ، أا ـدف في  
الأعم الأغلب إلى تقويم هذا الراوي وبيان حاله من قوة أو ضعف ، وأدل دليل على هذا 
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أم لم يضعوا هذه الأحاديث في كثير من الأحيان في الكتب الخاصه بالمتون ، وأحسـن  
لك صنيع الإمام البخاري ؛ إذ ألف كتابه الصحيح ليكون خاصاً بالأحاديث مثال على ذَ

الصحيحة ، وألف كتابه التاريخ ليكون حاكماً على الرجال ، وأحوالهم ولم يكن هدفـه  
في التأريخ كهدفه في الصحيح ، وعلى طريقة الإمام البخاري ، سار تلميذه وخريجه مسلم 

وخصه بالأحاديث الصحيحة ، وألف كتابه التمييـز   ابن الحجاج فألف كتابه الصحيح ،
وخصه لنقد الأحاديث المعلولة ، أما أبو داود فقد أراد أن يورد في كتابه السنن الصحيح ، 
وما يشبهه عنده مما يمكن أن يستدل به الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية ، مع أنه يبين 

ه الجامع ، فأراد نقد أدلة الفقهاء ، وبيـان  علل بعض الأحاديث  ، أما الترمذي في كتاب
  .صحيحها من سقيمها 

أما كتاب الضعفاء للعقيلي ، والكامل لابن عدي فقد اشتملت على أحاديث مـا  
وإذا كان صنيع المتأخرين في اعتماد كثير من أحاديث كتب التـراجم  . أخطا فيه الراوي 

بالسماع ، أو ما أشبه ذَلك من رفـع  والمشيخات والفوائد ، التي فيها تصريح المدلسين 
الموقوف ، أو وصل المرسل ، أو اتصال المنقطع ثابتاً فهو أمر خطير ، يؤدي إلى مخالفـة  
المتقدمين كالإمام أحمد ، والبخاري ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم من 

  .حذاق هذا الفن 
ثم تركها ، وعدم تصنيفها يدلُ على  إذن فحفظ المتقدمين لمئات ألوف من الأسانيد

  .أا من تركيب الكذابين والهلكى والضعفاء والمتروكين 
وما كانَ ذَلك من صنع المتقدمين إلا من أجل الغربلة والفحص والتنقية للسنة ، لذا 

  كتبنا عن الكذابين ، وسجرنا به التنور ، وأخرجنـا بـه خبـزاً     ((: يقول يحيى بن معين 
  . ))نضيجاً 

فعلى هذا يتضح لنا أن المتقدمين لم يتركوا حديثاً قوياً إلا ودونوه في دواوينـهم ،  
  .وأدخلوه في تواليفهم 
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قلما يفوت البخاري ،  ((: وهذا أحسن ما نفسر به كلام محمد بن يعقوب الأخرم 
  . ))ومسلماً مما يثبت من الحديث 

: رين ما أحدث موخراً من قولهم ومما يختلف فيه الحال بين منهج المتقدمين والمتأخ
صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري ، أو على 
شرط مسلم ، وهذه البلية أول من أظهرها الحاكم في مستدركه ثم انتشرت قلـيلاً بـين   

 وعند استخدامهم لهذه الطريقة ، أو المصطلح. المتأخرين حتى شاعت عند بعض عصريينا 
وهو أمر خلاف الواقع ؛ لأن مـن  . يشار به إلى أن شرط الشيخين معروف لكل الناس 

حاول هذا لم يحاوله إلا عن طريق الاستقراء كما فعل بعض من كتب في شروط الأئمـة  
الستة أو الخمسة ، وإن الحق الذي نعتقده ، ولا يتخلله شك أنا لا نستطيع الجزم بالطريقة 

ين البخاري ومسلم لها ، فنحن لا نعلم كيف انتقى البخـاري مـن   التي تم إنتقاء الشيخ
حديث سفيان ، أو الزهري ، أو يزيد بن زريع ، ولا ندري كيف انتقى مـن أحاديـث   
سالم أو غيره من الثقات الأثبات ، ثم إنا نجزم بأما لم يريدا استيعاب جميع مارواه الثقة ، 

  .بل ليس كل مارواه الثقة صحيحاً 
نيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس شموليـاً ، ونحـن لا   إذن فص

  . نعرف الأسس والموازين التي من خلالها انتقى الشيخان أحاديث هؤلاء الثقات 
فإن قصورنا يكون أكثر وعجزنا يكون أكبر ، أما طريقـة  : وما دام الأمر كذلك 

اعيل بن أبي أويس ، والحسـن  إسم: انتقاء الشيخين من حديث من في حفظهم شيء مثل 
  .ابن ذكوان ، وخالد بن مخلد القطواني 

روينا في مناقب البخاري بسند صـحيح أن إسماعيـل    ((: قالَ الحافظ ابن حجر 
أخرج له أصوله ، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له ما يحدث به ليحدث به ويعـرض  

من صحيح حديثة لأنه كتب مـن  عما سواه ، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه 
  .)١( ))أصوله 

                                                        
  . ٣٩١: هدي الساري  )١(
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خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ، ومنهم جعفر بـن   ((:  )١(وقال الزيلعي
سليمان الصبغي ، والحارث بن عبد الإيادي ، وأيمن بن نايل الحبسثي ، ، وخالد مخلـد  

م ، ولكن القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني ، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وغيره
  . ))إذا أخرجا لمن يتكلم فيه فام ينتقون من حديثه   -رحمهما االله-صاحبا الصحيح 

ولا  ((: مجيباً عما عيب على مسلم إخراج حديث من تكلم فيه  )٢(وقال ابن القيم 
عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلـم أنـه   

  . ))حاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه حفظه كما يطرح من أ
على شرط الشيخين ، : وإن من الأضرار والمفاسد التي تنجم من استخدام مصطلح 

أو على شرط أحدهما ، هو تصحيح جميع الأحاديث المروية عن الرجال الذين أخرج لهم 
الشيخين  مجتمعين أو منفردين وهو أمر خطير ، إذ ليس جمع الأحاديث التي رجالها رجال

ترتقي إلى هذه المرتبة بل ربما كانَ منها ما هو معلول بعلل قادحة سواء كانت ظاهرة أو 
خفية وهذا مما لا يدركه إلا من رزقه االله فهماً واسعاً واطلاعاً غائصاً ، ونظـراً ثاقبـاً ،   
ومعرفة تامة بأحوال الرواة والطرق والروايات أو حفظ جملة كثيرة مـن المتـون حـتى    

  .تلطت بلحمه ودمه اخ
فإن بعضهم يتساهل في مجرد كون الرواة من رواة الشيخين ، : ومع كل ما ذكر 

ولا يبالي في كيفية تخريج الشيخين للرواة أعني برواية الواحد عن الآخر ، كمن خلط في 
رواية هشيم عن الزهري ، وصحح على مقتضاها بأا على شرط الشيخين ، والصحيح 

ماً لم يخرجا عن الزهري من طريق هشيم ، وكذلك سماك عن عكرمة أن البخاري ومسل
  .وأمثال ذَلك كثيرة مما حصل فيه خطأ وخلط للمتأخرين غير قليل 

ومن أعظم المفاسد لاستخدام مصطلح على شرط الشيخين أننا سنقوم بإلغاء مبدأ 
ين ؛ لـذا  الانتقاء ،  ثم نقوم بتصحيح أحاديث من في حفظهم شيء من رجال الصحيح

                                                        
  . ١/٣٤١نصب الراية  )١(
  . ١/٣٦٤في زاد المعاد  )٢(



  ٢٣

ربما أتى المتأخر فصحح أحاديث هؤلاء وغيرهم بحجة أم على شرط الشيخين ، وهـذا  
  .  بلا شك مخالف لصنيع المتقدمين ؛ بل هو نسف لقواعد المتقدمين 

وأنا إذ أكتب هذا الكلمات مفرقاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، إنما هو رأيـي  
 بحثي هذا من كلامه في مقدمته النافعة لتـأريخ  ورأي الدكتور بشار ، وقد استفدت في

ومقدمته لجامع الترمذي ، وهذا المذهب في التفريـق   -حرسها االله –مدينة السلام بغداد 
بين منهج المتقدمين والمتأخرين صار إليه أكثر الباحثين ، وكان على رأس من نصر هـذا  

  .المذهب الشيخ عبد االله بن عبد الرحمان السعد 
  . على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله
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  ثبت المصادر
باسم فيصل أحمـد ،  . د: ، تحقيق )   ه ٢٨٧ت ( عاصم  الآحاد والمثاني ، لابن أبي .١

  .  ه١٤١١الرياض ، ط الأولى ، 
  .  ه ١٤٠٥إرواء الغليل، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، ط الثانية ،  .٢
 –، دار الكتاب العربي ، بيروت )   ه ٤٦٣ت ( تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي  .٣

  . لبنان 
، دار إحياء التراث )   ه ٢٥٦ت ( للإمام محمد بن إسماعيل البخاري التاريخ الكبير ،  .٤

  .لبنان  -العربي ، بيروت 
  .، طبعة محمد عوامة )   ه ٨٥٢ت ( تقريب التهذيب ، لابن حجر  .٥
، وزارة )   ه ٤٦٣ت ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد الـبر   .٦

  .  ه ١٤٠٢ الأوقاف المغربية ، ط الثانية ،
بشار عواد . د: ، ، تحقيق )   ه ٧٤٢ت ( ذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزي  .٧

  .م  ١٩٩٨معروف ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأخيرة ، 
، تحقيق )   ه ٤٦٣ت ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي  .٨

  .  ه ١٤٠٣محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، : 
، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف   )   ه ٣٢٧ت ( الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم  .٩

  .  ه ١٣٧١العثمانية بحيدر آباد ، الهند ، ط الأولى ، 
  .سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت  .١٠
  .مكتبة المتنبي ، القاهرة )   ه ٣٨٥ت ( السنن ، للدارقطني  .١١
عبد االله هاشم اليماني ، دار المحاسـن ،  : ، تحقيق )   ه ٢٥٥ت ( لدارمي السنن ، ل .١٢

  .م  ١٩٦٦القاهرة ، 
، مراجعة محمد محيي الـدين عبـد   )   ه ٢٧٥ت ( السنن ، لأبي داود السجستاني  .١٣

  .لبنان  –الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 



  ٢٥

د الرحمان الأعظمي ، طبـع  عب: ، تحقيق )   ه ٢٢٧ت ( السنن ، لسعيد بن منصور  .١٤
  .  ه ١٣٧٧الهند ، 

بشار عواد معروف ، دار . د: ، تحقيق )   ه ٢٧٥ت ( السنن ، لابن ماجه القزويني  .١٥
  .م  ١٩٩٨الجيل ، بيروت ، ط الأولى ، 

، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد )   ه ٤٥٨ت ( السنن الكبرى ، للبيهقي  .١٦
  .  ه ١٣٤٤الدكن ، ط الأولى ، 

عبد الغفار سليمان البنداري . د: ، تحقيق )   ه ٣٠٣ت ( السنن الكبرى ، للنسائي  .١٧
  .م  ١٩٩١لبنان ، ط الأولى ،  –وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

، للنسائي بشرح السيوطي وحاشية السـندي ، دار الحـديث ،   ) اتبى ( السنن  .١٨
  .  ه ١٤٠٧القاهرة ، 

زياد محمد منصور، : للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة، تحقيق سؤالات أبي داود  .١٩
  .  ه ١٤١٤مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط الأولى ، 

جماعة بإشراف الشيخ شعيب : ، تحقيق )   ه ٧٤٨ت ( سير أعلام النبلاء ، للذهبي  .٢٠
  .م  ١٩٨٦الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط الرابعة ، 

شـعيب الأرنـاؤوط ، المكتـب    : ، تحقيق )   ه ٥١٦ت ( للبغوي شرح السنة ،  .٢١
  .م  ١٩٨٣الإسلامي ، ط الثانية ، 

  .شرح صحيح مسلم ، للإمام النووي ، دار الشعب ، القاهرة  .٢٢
شـعيب الأرنـاؤوط ،   : ، تحقيق )   ه ٣٢١ت ( شرح مشكل الآثار ، للطحاوي  .٢٣

  .م  ١٩٨٧لبنان ، ط الأولى ،  –مؤسسة الرسالة ، بيروت 
محمد جاد الحق ، مطبعـة  : ، تحقيق )   ه ٣٢١ت ( شرح معاني الآثار ، للطحاوي  .٢٤

  .الأنوار المحمدية 
محمد سعيد : ، تحقيق )   ه ٤٦٣ت ( شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي  .٢٥

  .م  ١٩٧١أوغلي ، مطبعة جامعة أنقرة ، تركيا ، ط الأولى ، 



  ٢٦

ماهر ياسين الفحـل ، دار  . د: تحقيق ، )   ه ٢٧٩ت ( ، للترمذي  شمائل النبي  .٢٦
  .م ٢٠٠٠الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى ، 

، )   ه ٧٣٩ت ( ، ترتيب علاء الدين الفارسـي  )   ه ٣٥٤ت ( صحيح ابن حبان  .٢٧
  .شعيب الأرناؤوط : مؤسسة الرسالة ، تحقيق 

  .  ه ١٣٨٨، دار التحرير بالقاهرة ، )   ه ٢٣٠ت ( الطبقات الكبرى ، لابن سعد  .٢٨
  .، بيروت )   ه ٩٠٢ت ( فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، للسخاوي  .٢٩
، طبعة دار الكتب العلمية ، )   ه ٣٦٥ت ( الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي  .٣٠

  .م  ١٩٩٧
محمد الحافظ : ، تحقيق )   ه ٤٦٣ت ( الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي  .٣١

  .  ه ١٣٥٧، والطبعة الهندية  التيجاني ، مطبعة السعادة ، مصر
. د: ، تحقيـق  )   ه ٣٦٠ت ( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، للرامهرمزي  .٣٢

  .م  ١٩٧١محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى ، 
، لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن  مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي  .٣٣

محمد مصطفى الأعظمي ، شركة الطباعة العربيـة ،  : تحقيق ، )   ه ٣١١ت ( خزيمة 
  .م  ١٩٨١الرياض ، ط الثانية ، 

، وبذيله تلخيص المسـتدرك  )   ه ٤٠٥ت ( المستدرك على الصحيحين ، للحاكم  .٣٤
  .، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب )   ه ٧٤٨ت ( للذهبي 

  .المطبعة الميمنية ، مصر )   ه ٢٤١ت ( المسند ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل  .٣٥
تحقيق جماعة بإشراف الشـيخ  )   ه ٢٤١ت ( المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل  .٣٦

  .شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 
  .، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان )   ه ٢٠٤ت ( مسند أبي داود الطيالسي  .٣٧
زية ، حيدر آبـاد ، الهنـد ،   ، المطبعة العزي)   ه ٢٣٥ت ( المصنف ، لابن أبي شيبة  .٣٨

  .  ه ١٣٨٦



  ٢٧

حبيب الرحمان الأعظمي ، : ، تحقيق )   ه ٢١١ت ( المصنف لعبد الرزاق الصنعاني  .٣٩
  .م  ١٩٧٠مطابع دار القلم ، بيروت ، 

، )   ه ٤٠٢ت ( معجم الشيوخ ، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصـيداوي   .٤٠
  .   ه ١٤٠٥ان ، بيروت ، ط الأولى ، عمر عبد السلام تدمري ، دار الإيم: تحقيق 

حمدي عبد ايد السلفي ، مطبعة : ، تحقيق )   ه ٣٦٠ت ( المعجم الكبير ، للطبراني  .٤١
  .الزهراء ، الموصل 

عبد االله عمـر  : ، تحقيق )   ه ٣٠٧ت ( المنتقى من السنن المسندة ، لابن الجارود  .٤٢
لبنـان ، ط الأولى ،   –وت البارودي ، مؤسسة الكتب العلمية ودار الجنان ، بـير 

  .  ه ١٤٠٨
محمد علي البجاوي ، دار المعرفة، : ، تحقيق)   ه ٧٤٨ت ( ميزان الاعتدال ، للذهبي  .٤٣

  .  ه ١٣٨٢بيروت ، ط الأولى ، 
، دار إحياء التراث )    ه ٧٦٢ت ( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، للزيلعي  .٤٤

  .  ه ١٣٩٣ لبنان ، ط الثانية ، –العربي ، بيروت 


